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  مسؤولية الدستورية لرئيس الدولة ـال

  ي النظامين السياسيين الجزائري و الأمريكيـف

  بلجاني وردة .أ

  الوادي- ضر الشهيد حمة لخجامعة 

  :الملخص 
 1996بسـبب الخيانـة العظمـى في دسـتور  أقر المشرع الدستوري الجزائـري بمسـؤولية رئـيس الجمهوريـة     

 علـــى غـــرار المشـــرع الفرنســـي ،وكـــذلك المشـــرع الدســـتوري الأمريكـــي الـــذي جعـــل مـــن الاēـــام الجنـــائي
(L'impeachment)  آلية لتحريك مسـؤولية الـرئيس الأمريكـي ،إلا أن الفـراغ التشـريعي و الغمـوض

ية فرضـية علـى حـد تعبـير الفقـه الدسـتوري والعرف الدستوري وعقبات اخرى جعلـت مـن المسـؤولية الرئاسـ
تحتـاج إلى اطــر قانونيـة لتفعيلهــا وجعلهـا أداة لتــوازن المؤسسـات وضــمانة لاسـتقرار النظــام السياســي،وعليه  
كــان هــذا البحــث مــن اجــل تحديــد الآليــات الدســتورية لمســؤولية رئــيس الجمهوريــة في دســتوري الجزائــر و 

  .صعوبات تطبيقها والحلول العملية لهاالولايات المتحدة الأمريكية،وتحديد 
  

Abstract : 
The Algerian Constitutional legislator like the French legislator 
approved the responsibility of the President of the Republic 
because of high treason in the 1996 Constitution. As well as the 
American constitutional legislator who made the impeachment as 
a mechanism to move the responsibility of US President. 
However, the legislative vacuum, ambiguity, constitutional 
custom and other obstacles made the presidential responsibility a 
hypothesis, in the words of constitutional jurisprudence, needs 
legal frameworks to activate and make it a tool to balance 
institutions and a guarantee for the stability of the political system. 
Accordingly, this research was performed in order to determine 
the constitutional mechanisms for the responsibility of the 
President of the Republic in the constitution of Algeria and the 
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United States of America and to identify their application 
difficulties and practical solutions to them. 

  
  مقدمة
ة تمنح دساتير الدول الديمقراطية صلاحيات هامة لرؤسائها تؤثر في النظام السياسي وخاصة السلط       

التنفيذيـــة ، بحيـــث يترتـــب لرئيســـها وضـــعه في مركـــز هـــام ،يـــزداد أهميـــة مـــع توســـع الصـــلاحيات الدســـتورية 
الممنوحة له ،وفي المقابل الصلاحيات الممنوحة له تقر له هذه الدساتير بمسؤولية محدودة  لا تتلاءم وحجم 

وان ذاتـه مصـونة لا " الملـك لا يخطـئ "سلطاته استنادا لقاعدة موروثة تبناها النظام البرلماني التقليدي بـان 
الـتي -،أخذت الملكيات الدسـتورية هـذا المبـدأ بصـورة مطلقـة ، إلا انـه في ظـل الأنظمـة الجمهوريـة  1تمس 

اعتمدته كقاعـدة وأضـفت عليهـا بعـض الاسـتثناءات، تطبيقـا للمبـدأ  -يتفوق فيها مركز رئيس الجمهورية 
لا سلطة إلا حيث توجد مسؤولية ،ولا مسؤولية " عبر عنها الفقه بـالقاضي بتلازم السلطة والمسؤولية والتي

  .  2" إلا حيث توجد السلطة
انطلاقا من هذا فانه ورغم تنظيم المشرع الدستوري لمسؤولية رئيس الجمهورية إلا أĔا طرحت              

الدراسة من اجل تحديد إشكالات عدة من جانبها النظري والتطبيقي مما أدى بالفقه الدستوري للبحث و 
مضامينها وأسس قيامها وآليات وإجراءات تطبيقها والآثار المترتبة عنها وفق المضامين الدسـتورية و مـدى 

  .إمكانية تطبيقها في الواقع 
ولان وضــع رئــيس الجمهوريــة في النظــام السياســي الجزائــري وفي النظــام الأمريكــي يتقاربــان مــن حيــث      

ومن حيث المسؤولية الدسـتورية المقـررة لهمـا ، فإننـا سـنحاول مـن خـلال هـذا البحـث طريقة تولية السلطة 
  : الإجابة على الإشكال التالي 

مـاهي آليـات تحريــك مسـؤولية رئـيس الجمهوريــة المقـررة دســتورا فـي كـل مــن النظـام السياســي      
  الجزائري والنظام السياسي للولايات المتحدة الأمريكية و مدى إمكانية تطبيقها في الواقع  ؟  

  : عن هذا الطرح ندرس الموضوع وفق الخطة التاليةللإجابة 
  الآليات الدستورية لإعمال مسؤولية رئيس الجمهورية في النظامين الجزائري والأمريكي : المبحث الأول 
  الخيانة العظمى آلية لمسؤولية رئيس الجمهورية في الدستور الجزائري : المطلب الأول 
  الاēام الجنائي الية لمساءلة رئيس الجمهورية في الدستور الامريكي:المطلب الثاني 

  صعوبات تطبيق مسؤولية رئيس الجمهورية في الواقع في كلا النظامين الجزائري والأمريكي: بحث الثاني الم
  صعوبات على مستوى النصوص القانونية: المطلب الأول 
  الصعوبات التطبيقية والعملية لمساءلة رئيس الجمهورية: المطلب الثاني
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ــيس الجمهوريــة فــي النظــامين الجزائــري الآليــات الدســتورية لإعمــال مســؤولي: المبحــث الأول  ة رئ
  والأمريكي 

،يتولى السلطة بالانتخاب العام ،وهو رئيس 3يعد رئيس الجمهورية هو أعلى سلطة في الهرم الإداري       
للسلطة التنفيذية ويباشر سلطته الفعلية بنفسه بمقتضى الدستور وهو محور النظام السياسي ومجسد لإرادة 

لته على الصعيد الدولي ،فان كانت النصوص الدستورية هـي الإطـار الـذي يقـرر سـلطات شعبه وممثلا لدو 
رئـيس الجمهوريــة ويحــددها فــان إخضــاعه للمســؤولية والمحاســبة لا بــد أن يــتم ضــمن إطــار الدســتور ، ومنــه 

  ورية فان المشرع الدستوري الجزائري والأمريكي  اخضعا رئيس الجمهورية لمسؤولية في إطار النصوص الدست
  الخيانة العظمى آلية لمسؤولية رئيس الجمهورية في الدستور الجزائري : المطلب الأول 

ـــــة  1989و 1976و 1963بـــــالرجوع للدســـــاتير الجزائريـــــة        لم يتطـــــرق المشـــــرع الدســـــتوري للخيان
ـــدا في الفقـــرة الأولى مـــن نـــص المـــادة  1996العظمى،وذكرهـــا في دســـتور  " بقولـــه  158لأول مـــرة تحدي

ــة عــن الأفعــال الــتي يمكــن وصــفها بالخيانــة ت ــا للدولــة تخــتص بمحاكمــة رئــيس الجمهوري ؤســس محكمــة علي
  .4"العظمى،والوزير الأول عن الجنايات والجنح التي يرتكبها بمناسبة تأديتهما مهامهما

  مضمون الخيانة العظمى والأفعال المكونة لها : الفرع الأول 
ــة العظمــى دون تحديــد معناهــا ولا الأفعــال  158أن نــص المــادة        الســلف الــذكر اكتفــى بــذكر الخيان

المكونــة لهــا ولا حــتى إجراءاēــا والعقوبــات المقــررة لهــا  ،وهــذا المســلك أخــذه المشــرع الجزائــري عــن المشــرع 
العضـــوي  ، مــع أن الــنص الدســتوري أحـــال ذلــك للقــانون5 2007الدســتوري الفرنســي قبــل تعديلـــه في 

  .الذي يبقى مجرد طرح نظري لا اثر له في الواقع
أدى الفراغ التشريعي المحـدد لمعناهـا لفسـح  La haute trahison :معنى الخيانة العظمى: أولا 

" Duverger"دوفرجيـه اĐال أمام الفقه الدستوري الفرنسي والعربي للبحث في هذه المسـألة،عرفها 
عمال الرئيس لوظيفته،وذلك لتحقيق عمـل ضـد الدسـتور أو المصـالح العليـا بأĔا تكون في حالة إساءة است

بأĔا كل اعتداء يرخص تسليم الوطن للأجانب أو إسقاط الدستور بـالقوة  عرفها Petot  ،أما6 للبلاد
عرفهـا  ادمـون ربـاط، أمـا  8يرى أĔا النقص الفـادح والمقصـود للـرئيس اتجـاه واجباتـه  Jacque، أما  7

م سياسي لا يحدده القانون ،بل يترك تقديره لاجتهـاد الهيئـة العليـا الـتي تعـود إليهـا صـلاحية النظـر بأĔا جر 
في تعريفهــا بأĔــا الإهمــال الخطــير في أداء المهــام الملقــاة علــى  بركــات،واجتهــد  9فيــه،وهي مجلــس الشــيوخ 

ظمـى ،ومـن ثم فانـه يترتـب عاتق رئـيس الجمهوريـة ،أو محاولتـه خـرق وانتهـاك الدسـتور يعـد جريمـة خيانـة ع
علـى ذلــك ،انــه يــترك تقــدير مـا إذا كــان الفعــل المنســوب لــرئيس الجمهوريـة يكــون جريمــة خيانــة عظمــى أم 
لا،لقرار الاēام الصادر مـن مجلـس الشـعب وللمحكمـة الخاصـة الـتي تتـولى محاكمتـه علـى الفعـل المنسـوب 

  .10إليه بقرار الاēام 
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الواقع أن الاجتهاد الفقهي في هذه المسألة يصـعب حصـره ، فـالغموض لا يتعلـق بـالمفهوم وحـده بـل      
يتعداه إلى صعوبة تحديد الأفعـال الـتي تنـدرج تحـت وصـف الخيانـة العظمـى و طبيعـة الخيانـة العظمـى أهـي 

  .سياسية أم جنائية أم أĔا تجمع بينهما 
تحت وصف الخيانـة العظمـى عرفـت هـي الأخـرى جـدلا فقهيـا  فتحديد الأفعال التي تندرج        

في ظل غياب نـص تشـريعي يحسـم الأمـر ، وهنـاك مـن الفقهـاء مـن قسـم أعمـال رئـيس الجمهوريـة 
أربعة أصناف ،يشـمل الصـنف الأول الأعمـال التـي يأتيهـا رئـيس الجمهوريـة السـابقة و اللاحقـة إلى 

ُسأل عنها كأي مواطن عاديلمباشرة وظائفه ،و الخاضعة لمحاكم الشرع ا  .لعام ،و ي
أمــا الصــنف الثــاني فيشــمل الأفعــال الــتي يأتيهــا رئــيس الجمهوريــة أثنــاء أداء وظائفــه، دون أن تكــون       

  .خاضعة مباشرة لمحاكم القانون العام 
للخيانـة الصنف الثالث يشمل الأفعال التي يرتكبها رئيس الجمهورية ،أثناء أداء وظائفه لكنهـا لا ترقـى    

  .العظمى ،و لا يمكن مساءلته عنها بعد انتهاء عهدته 
الصنف الرابع و الأخير يتضـمن الأفعـال الـتي يأتيهـا رئـيس الجمهوريـة خـلال أداء وظائفه،وتأخـذ          

  . 11وصف الخيانة العظمى ،و يتحدد الاختصاص بنظرها للمحكمة العليا
 يأتيهــا رئــيس الجمهوريــة وتــؤدي الى قيــام حالــة الخيانـــة هــذا التصــنيف غايتــه تحديــد مجــال الأعمــال الــتي 

  .العظمى 
  قدم قدم الفقه حالات كثيرة يرون أĔا تؤدي إلى قيام حالة الخيانة العظمى        

"Pascal Duprat  " يتضمن خمس حالات للخيانة العظمـى ،المتعلقـة  1878مشروع قانون بتاريخ
  :برئيس الجمهورية و هي كالآتي 

حالة قيام رئيس الجمهوريـة بعرقلـة ممارسـة السـلطة التشـريعية عملها،باسـتعمال وسـائل غـير : الحالة الأولى 
  . المشروعة مثل الحل غير المشروع للبرلمان ،أو إثارة الفتنة ضده

حالة إدانة رئيس الجمهورية بارتكاب جرائم منصـوص عليهـا في قـانون العقوبـات ضـد أمـن : الحالة الثانية 
  .الدولة 

  .حالة إعلان الحرب دون موافقة مجلسي البرلمان : الحالة الثالثة 
 .حالة مساعدة قوات أجنبية للاعتداء على إقليم الجمهورية :الحالة الرابعة 

      .12إذا قام رئيس الجمهورية بأعمال تمس الدستور من شأĔا وقف تطبيقه أو إلغائـه:الحالة الخامسة 
     

يــرى أن قيــام الخيانــة العظمــى يمكــن أن يكــون نتيجــة خــلاف خطــير بـــين   PRELOTأمــا        
ــــــــرئيس  ــــــــة العظمــــــــى لــــــــيس بالضــــــــرورة إعطــــــــاء وصــــــــف ل ــــــــة،والاēام بالخيان ــــــــيس الجمهوري البرلمــــــــان و رئ
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ــا في إطــار القــانون العام،بــل يكفــي أن يكــون لــه موفــق سياســي يجعلــه في خــلاف  الجمهوريــة،واعتباره مجرمً
  . 13 الأمة صريح بينه وبين ممثلي

أنّ الخيانة العظمى تقوم عندما ينتهك رئيس الجمهوريـة الالتزامـات الملقـاة علـى عاتقـه  دوفرجيهو يرى    
 1958،و المقــررة بموجــب المــادة الخامســة مــن دســـتور 

أن قيامهــا يكــون في حالـــة  غبريــال ، و يــرى  14
وجود خلاف ما بين رئيس الجمهورية و البرلمان ،و هناك آخرون يرون أن تحريك الخيانة العظمـى ، يمكـن 

  . 15،و المتعلقة بالظروف الاستثنائية 16أن يكون بسبب الانحراف في استخدام المادة 
شــرع الدســتوري للخيانــة يــذهب إلى القــول بــأن هــذا الغمــوض مقصــود مــن قبــل الم Auvret أمــا    

العظمى ،و عدم تحديدها و دقتها يفرض عـدم التوقـع المسـبق بقـدر الضـرر النـاتج عـن الفعـل الـذي يؤتيـه 
  . 16الرئيس ،و بالتالي يصعب تحديد الأفعال التي تؤدي إلى قيام حالة الخيانة العظمى

  :اهاتأما بخصوص طبيعة الخيانة العظمى فان الفقه انقسم إلى ثلاثة اتج     
 و  Duguitيرى أĔـا ذات طبيعـة جنائيـة ويصـفوĔا بالجريمـة وتبـنى هـذا الـرأي كـل مـن :الاتجاه الأول 
Esmein ا فعل مخالف للقانون وبالتالي فهي جريمة وان اللامسؤولية السياسـيةĔمؤسسين رأيهم على أ

لرئيس الجمهورية لا تنفي تواجد لمسؤولية جنائية في حالة الجرائم التي يرتكبها بصفته مواطنا عاديا ويخضع 
ــاء ممارســة وظ ــة ارتكابــه لجــرائم وأخطــاء أثن ائفــه ،يمكــن وصــفها بجريمــة فيهــا لمحــاكم القــانون العــام وفي حال

  .17الخيانة العظمى 
ــد الوهــاب رفعــتوبســيوني أمــا      ــة المقــررة لهــا مــا دام  عب ــالنظر إلى العقوب ــة ب يســتندون بوصــفها جنائي

  .18المشرع لم يحصرها في العزل من المنصب باعتباره جزاء سياسي فهي جنائية 
هذا الـرأي هوريـو و فيـدال  مسـتندين إلى أن الـنص أما الرأي الثاني فيقول بأĔا ذات طبيعة سياسية وتبنى 

الدســتوري المقـــرر لهــا لم يتضـــمن أي إشـــارة لعنصــر التجـــريم كمــا أن قـــانون العقوبـــات اقتصــر علـــى جريمـــة 
  . 19الخيانة دون الإشارة للخيانة العظمى

مسـؤولية بصـفة والرأي الثالث يدمج بين الوصفين ويعتبر الخيانة العظمى ذات طبيعة سياسية جنائية وأĔا 
أصــلية وجنائيــة بصــفة احتياطيــة فيكــون الاēــام مــن طــرف البرلمــان وهــو جهــة سياســية والمحاكمــة تــتم أمــام 

  . 20جهة قضائية وهي المحكمة العليا والجزاء يكون عزل رئيس الجمهورية من منصبه وإĔاء نيابته
انونيــة تمكــن مــن وضــع أن المســؤولية الجنائيــة مــاهي إلا أســاس لآليــة ق BELANGERويــرى       

  . 21رئيس الجمهورية موضع المسائلة فطبيعتها سياسية جنائية 
و الرأي الأخير يبدو انه اقرب للصـواب بوصـف الخيانـة العظمـى بأĔـا جنائيـة سياسـية كـون الخيانـة        

نصـب العظمى تقوم في حالة ارتكاب رئيس الجمهوريـة لخطـأ جسـيم مخـالف للقـوانين دولتـه ولاعتبـارات الم
 -هـذه الإجـراءات المتبعـة في المحاكمـات الجنائيـة عـادة-الذي يشـغله ،فتوجيـه الاēـام والتحقيـق والمحاكمـة 
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توحي بـان الفعـل المرتكـب يحمـل إسـاءة  للمنصـب الـذي يشـغله أو علـى خطـورة علـى مؤسسـات الدولـة 
طريـق عزلـه منـه وكـون العـزل وينبغي التصـدي لـه ويكـون الجـزاء إĔـاء العلاقـة الـتي تربطـه đـذا المنصـب عـن 

مظهــرا مــن مظــاهر الجــزاء السياســي فــيمكن وصــفها بالجنائيــة مــن حيــث إجراءاēــا وسياســية مــن حيــث 
  .ارتباطها بالوظيفة السياسية لرئيس الجمهورية ومن حيث الجزاء المترتب عنها

العظمــى واســتبدلها تخلــى عــن لفــظ الخيانــة  2007المشــرع الفرنســي وفي تعديلــه لدســتوره في فبرايــر       
وتم إحـداث تغيـيرات جوهريـة في نصـي " إخلاله بواجباته بما يتنافى بشكل واضح مع ممارسة ولايتـه"بعبارة 

مــن الدســتور ، ويســتنتج مــن ذلــك إن المشــرع اتجــه إلى توســيع نطــاق مســؤولية رئــيس  68و67المــادتين 
اĐـال للقـانون الـذي يبـين شـروط تطبيـق الجمهورية ،وابقي على الغموض الذي يطبع هذه المسؤولية تاركا 

، كمـــا أضــــاف المشــــرع انـــه يمنــــع اســــتدعاء الـــرئيس وأثنــــاء ولايتــــه مــــن  1958مــــن الدســــتور  68المـــادة 
اســتدعائه وسمــاع أقوالــه كشــاهد أمــام أي ســلطة قضــائية أو إداريــة فرنســية أو القيــام بــأي عمــل وبحــث أو 

   22.دم وسقوط الحق حتى Ĕاية نيابتهتحقيق أو ملاحقة قضائية مع وقف جميع مدد التقا
و نخلص إلى أن الخيانة العظمى هـي كـل تقصـير أو انحـراف أو إخـلال يؤتيـه رئـيس الجمهوريـة في أداء     

واجباته الملقاة على عاتقه بموجب الدستور والقانون،ويجب أن تكون على درجة من الجسامة ،حتى تأخذ 
  .يرها إلى الجهة المختصة بمحاكمة رئيس الجمهورية وصف الخيانة العظمى، و تعود مسألة تقد

  إجراءات متابعة رئيس الجمهورية بسبب الخيانة العظمى: الفرع الثاني
مراعــاة للمركــز الدســتوري الــذي يحتلــه رئــيس الجمهوريــة ولمتطلبــات الوظيفــة الرئاســية وحمايتهــا مــن         

الـــدعاوى الكيديــــة الـــتي قــــد توجــــه ضـــد الــــرئيس مــــن أي جهـــة فــــان النصــــوص الدســـتورية نظمــــت هــــذه 
  . الإجراءات من حيث جهة الاēام والتحقيق والمحاكمة 

ري الجزائري لم يتطـرق لإجـراءات متابعـة الـرئيس بسـبب الخيانـة العظمـى المشرع الدستو :توجيه الاتهام/ 1
،إلا أن المشــرع الفرنســـي أســـندها لكـــلا اĐلســـين للجمعيـــة الوطنيــة وĐلـــس الشـــيوخ ويصـــدر قـــرار توجيـــه 
الاēام من كلا اĐلسين بالتصويت العلني وبالأغلبية المطلقة لأعضاء كل مجلس بأسلوب مماثـل وفي وقـت 

، ويرسـل  23 كل مـن اĐلسـين ،ولا يقبـل الاقـتراح إلا إذا وقعـه عُشـر أعضـاء اĐلـس علـى الأقـل واحد في
اقتراح عقد اجتماع المحكمة العليا الذي يصـادق عليـه احـد مجلسـي البرلمـان فـورا ،إلى اĐلـس الآخـر الـذي 

  . 24يفصل فيه في اجل خمسة عشر يوما 
ع إلى النائـب العـام أمـام محكمـة الـنقض بصـفته ممثـل للنيابـة الـذي ويرسل قرار الاēام المتضمن للوقائ      

يعلن فيه خلال الأربع وعشرون ساعة الموالية لتسلمه قرار الاēـام خـبر اēـام رئـيس الجمهوريـة إلى المحكمـة 
  . 25العليا ورئيس لجنة التحقيق 
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أساسـين وعضـوين احتيـاطيين يتولى التحقيق في قرار الاēام لجنة مكونـة مـن خمسـة أعضـاء :التحقيق/ 2 
،يعينون لمـدة سـنتين بواسـطة مكتـب محكمـة الـنقض مـن بـين أعضـاء هـذه المحكمـة ،وتـتلخص مهمتهـا في 
تقدير مدى كفاية الأدلة فيما يتعلق بالأخطـاء المنسـوبة لـرئيس الجمهوريـة ،وبعـد تفحصـها لملـف الـدعوى 

  . 26لها سلطة التصرف بالإحالة على المحكمة 
حدد المشرع الدستوري الجزائري الجهة المختصة بمحاكمة رئيس الجمهورية في نص المـادة  :المحاكمة / 3

من الدستور،وأحال تنظيمها وتشكيلتها والإجراءات المتبعة أمامها إلى القانون العضـوي، ورغـم أن  158
سنة إلا أن  19النص المتعلق بإحداث المحكمة العليا الخاصة بمحاكمة رئيس الجمهورية مر عليه أكثر من 

ــادر لصــدور القــانون العضــوي ممــا يجعــل مــن مســؤولية رئــيس الجمهوريــة مجــرد فرضــية  المشــرع الجزائــري لم يب
  .صعبة التطبيق

يفهم أن تشكيلة المحكمة  2007المعدلة في  68وفي نصوص الدستور الفرنسي وبموجب نص المادة      
نيـــة وان قراراēــا تؤخـــذ بأغلبيــة ثلثـــي الأعضــاء الـــذين أĔــا تنبثـــق عــن البرلمـــان ويرأســها رئـــيس الجمعيــة الوط

تتشــكل مــنهم المحكمــة مــع منعهــا مســألة تفــويض التصــويت ، وعليهــا أن تبــت في المســألة في اجــل شــهر 
ـــق المـــادة  ـــت شـــروط تطبي ـــأثر فـــوري  وأحال ـــة في  68،ويترتـــب قرارهـــا ب ـــانون عضـــوي  2007المعدل إلى ق

  . 27مةبخصوص تشكيلة المحكمة وإجراءات المحاك
تقضي المحكمة بقرار تنحية الرئيس من منصبه وهو الجزاء الوحيد الذي يجيز لها القانون : الحكم / 4

  .اتخاذه ضد الرئيس أو التصريح ببراءته 
يستنتج من ذلك أن المشرع أضفى الطابع السياسي لمحاكمة رئيس الجمهورية كون الهيئة مكونة من 

  .28وهي ذات طابع سياسي متمثلة في العزل من المنصبسياسيين كما أن العقوبة المقررة 
وما يؤخذ عن المشرع الفرنسي انه كان من الأولى إشراك السلطة القضائية في جلسة محاكمة رئيس     

الجمهورية ، ولان المحاكمة يتولاها سياسيون فانه يتطلب أن يكونوا على مستوى وقدر من الإلمام 
نات أكثر على المحاكمة ولتجنب الأخطاء القانونية التي قد تقع فيها بالجوانب القانونية لإضفاء ضما

  .المحكمة أو بالأحرى اĐلس المكلف بمحاكمة الرئيس
الاتهــام الجنــائي آليــة لمســاءلة رئــيس الجمهوريــة فــي الدســتور :المطلــب الثــاني : المطلــب الثــاني

  الأمريكي
كية وعلى غرار كل من يشغلون وظائف عامـة مدنيـة يخضع رئيس الدولة في الولايات المتحدة الأمري      

ـــة الفقـــرة الرابعـــة مـــن الدســـتور  ـــنص المـــادة الثاني ـــة طبقـــا ل ـــة  لقواعـــد المســـؤولية الجنائي في الحكومـــة الفيدرالي
يعـــزل الـــرئيس ونائـــب الـــرئيس وجميـــع مـــوظفي الولايـــات المتحـــدة المـــدنيين مـــن "الأمريكـــي بقولهـــا 

  "بعدم الولاء أو الخيانة أو الرشوة أو الجنايات والجنح الخطيرة مناصبهم عند اتهامهم وإدانتهم 
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   ):(L'impeachmentالاتهام الجنائي / 1:الفرع الأول 

وهو الإجراء المتخذ لمحاكمة رئيس الجمهورية في الولايـات المتحـدة الأمريكيـة : معنى الاتهام الجنائي / 1
ى الفقه انه  إجراء ذو طابع جنائي ،ولكنه يتحرك بناء ،وكذا كل مواطن مدني في الحكومة الأمريكية  وير 

وتعود نشأة هذا الإجراء إلى القرن الرابع عشر ،استخدمه البرلمان البريطاني لمحاكمـة .29على اēام سياسي 
وزراء الملك والقضاة عند اعتدائهم على القانون أو تنفيذهم لأوامر ملكية تتعارض مـع مصـالح الشـعب ، 

يع العقوبات ممنوحة Đلس اللوردات وتصل حد الإعدام ،إلا أن الملك غير خاضـع لهـذا وكانت سلطة توق
    30.الإجراء لأنه حسب الدستور معصوم وذاته مصونة 

ــرئيس الأمريكــي/2 ــائي لل ــه الاتهــام الجن ــؤدي بتوجي ــي ت ــة الفقــرة :الأفعــال الت حســب نــص المــادة الثاني
  :لتوجيه الاēام للرئيس وهي الرابعة من الدستور الأمريكي  حددت الأفعال التي تكون سببا 

ــة -أ ان الخيانــة ضــد الولايــات "وعرفهــا ذات الدســتور وفي المــادة الثالثــة وفي الفقــرة الثالثــة بقولــه : الخيان
نضـــــمام إلى صـــــفوف أعـــــدائها ،أو تقـــــديم العـــــون الأمريكيـــــة تكـــــون فقـــــط بشـــــن الحـــــرب عليهـــــا ،او بالا

  "   والتسهيلات لهم 
هــي تقــديم أو قبــول نقــود مقابــل خــدمات اســتثنائية مــن الحكومــة ،واقرهــا المشــرع الدســتوري :الرشــوة -ب

  .31تحديدا بسبب انه في مؤتمر فيلاديفيا ذكُر أن شارل الأول سبق وان ارتشى من لويس الرابع عشر 
وهـذه ثـار بشـأĔا خـلاف وجـدل حـول مضـموĔا فهنـاك أصـحاب الـرأي : الخطـيرة  الجنايات والجـنح -ج

الأول يحصــروĔا  في الجـــرائم الجنائيــة الخطـــيرة الــتي يعاقـــب عليهــا قـــانون العقوبــات والقـــانون العــادي ،أمـــا 
أصحاب الرأي الثـاني يضـيفون الأفعـال الـتي تشـكل إسـاءة لاسـتعمال السـلطة وخروجـا علـى الثقـة العامـة 

ما أصحاب الرأي الثالث يبالغون في التوسع في سلطة الكـونغرس في المحاكمـة البرلمانيـة ويتركـون تقـديرها ،أ
  .Đ32لسي الاēام والمحاكمة

ولم يصدر عن المشرع الأمريكي تفسيرا لها وعليه فان الأخذ بالرأي الأول اقرب للصواب عملا بقاعدة لا 
  .اجتهاد مع النص 

  ت الاتهام الجنائي ضد الرئيس الأمريكي إجراءا: الفرع الثاني 
 :إجراءات /1

 House ofأنـــــاط المشــــرع الدســـــتوري الأمريكـــــي ســــلطة الاēـــــام بمجلــــس النـــــواب :الاتهــــام 
Représentative  لــسĐ وهــذا حســب نــص المــادة الأولى القســم الثــاني الفقــرة السادســة أن تكــون

ـــه الاēـــام البرلمـــاني للمـــوظفين المـــدنيين ـــواب وحـــده ســـلطة  توجي ـــرار الاēـــام .33الن ـــى ق ـــتم التصـــويت عل وي
  . 34بالأغلبية العادية ولا يتطلب للأغلبية خاصة لدور هذا القرار
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عضــو مــن أعضــاء الكــونغرس أو احــد لجــان التحقيــق المنبثقــة عــن وتوجيــه الاēــام يمكــن أن يقدمــه أي    
ويتــولى اĐلــس دراســة فيمــا إذا كــان مــن الواجــب  35.الكــونغرس أو أي محلــف كبــير أو الســلطة التشــريعية 

توجيــه الاēــام الجنــائي لــرئيس الجمهوريــة ، فتــتم إحالــة مشــاريع قــرارات الاēــام مــن قبــل مجلــس النــواب إلى 
الرئيسة ،التي تتولى إدارة تحقيقات الاēام الجنائي ، ويقوم اĐلس بإصدار قرار بتخصـيص  اللجنة القضائية

  .36المبالغ اللازمة ،لإجراء التحقيقات وذلك لتسهيل عملها 
تتولاه لجنة قضائية والتي يمنحها القـانون الولايـة القضـائية الكاملـة في عمليـة الاēـام الجنـائي :التحقيق /2 

 ذلك أسلوب الدعوى القضائية ، ويمنح لرئيس محل الاēام بتقـديم أدلتـه ولـه أن يدحضـها وتتبع اللجنة في
من خلال شهادة الشهود ، وتقديم ما يثبت براءته ، كما يمكن للجنـة اسـتئجار مستشـار قـانوني ،والـذي 

ص اēـام يمكن للجنة إشراكه في عملها لتجنب اēامها بالتحيز إذا ما أقدمت على تقـديم توصـيتها بخصـو 
  . 37الرئيس الأمريكي وهذا التوجه يخضع للسلطة التقديرية للجنة  ولا يعد حقا للرئيس للتمسك به

ويمكــن للــرئيس الأمريكــي الاحتجــاج بالامتيــاز التنفيــذي بعــدم الامتثــال لمــذكرة اســتدعائه للمثــول أمــام    
  .38ات والوثائق اللجنة للإدلاء بشهادته ، أو  لتزويد اللجنة القضائية ببعض المستند

الامتياز التنفيذي هو منحة للسلطة التنفيذية يتمسك الرئيس بالسرية التامة من دون تدخل من لجان     
التحقيق التابعة للكونغرس أو من أعضاء الكونغرس بصفتهم الفردية ،وهذا الامتيـاز يمـنح الـرئيس حقـا في 

تي تطلبهـا لجـان الكـونغرس ورفـض رفض حضور جلسات التحقيق ،ورفض حضـور جلسـات الاسـتماع الـ
إعطاء معلومات معينة بخصوص موضوع ما ،ويسمى أيضا بامتياز الخصوصية ولم يـنص عليـه القـانون إنمـا 

  .39هو نتاج العرف الدستوري 
حيـث احـتج   نيكسـونفي قضية واترغيـت مـن طـرف الـرئيس  1974وتم استعماله أول مرة في سنة      

متثال لاستدعاء اللجنة القضائية التابعـة Đلـس النـواب وامتنـع عـن تزويـدها الرئيس الأمريكي به ورفض الا
ببعض الوثائق والتسجيلات الضرورية في التحقيـق واسـتند في ذلـك لمبـدأ الفصـل بـين السـلطات ، وانـه أن 

   40.استجاب للأمر فانه يضع السلطة التنفيذية تحت سيطرة السلطة التشريعية بصورة مستمرة 
ــرئيس مجلــس الشــيوخ بكامــل أعضــائه بعــد أدائهــم لليمــين ،ويتــولى رئاســة :ة المحاكمــ/ 3 تــتم محاكمــة ال

الجلسة رئيس المحكمة العليا الأمريكية ،وذلك كضمانة للحيدة ،مـع اشـتراط موافقـة أغلبيـة ثلثـي الأعضـاء 
ود علـى الحاضرين لصدور قرار الإدانة،ولرئيس المحكمة سلطة إجبـار مـن يوجـه إليـه الاēـام ،وكـذلك الشـه

    41الحضور أمام المحكمة ، وإلزامهم بالامتثال لأوامره بشأن إجراء المحاكمة 
  :الجزاء  المترتب في حالة إدانة الرئيس /4
الدسـتور الأمريكــي حـدد العقوبـة الــتي يوقعهـا مجلـس الشــيوخ لا يجـوز أن تتعــدى : لعـزل مـن المنصــب /أ

" إلاّ أنّ الــرئيسالدسـتوري الأمريكــي تم توجيـه الاēـام عقوبـة العـزل مــن المنصـب الـذي يتــولاه وفي التطبيـق 
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" جونسـون"أفلت من صدور حكم الإدانة ضده بصوت واحد من مجلس الشيوخ ،أما الـرئيس " نيكسون
  .42 1974فإنّه استقال قبل متابعة إجراءات الاēام في حقه عام 

إلى جانـب عزلــه مـن منصــبه اقـر المشــرع :فقـدان الصــلاحية لتـولي منصــب فـي الولايــات المتحــدة / ب
ــه مــن تــولي منصــب في المســتقبل  ــرئيس لم 43الأمريكــي عقوبــة اخرى،وهــي حرمان ،وهــذا المنــع مفــاده أن ال

ــه للثقــة يســري في الحاضــر ويســري في المســتقبل  يكــن في مســتوى الثقــة،التي منحــه الشــعب إياهــا،و فقدان
  .وعلى كل الوظائف السياسية والانتخابية

ويســـتنتج أن مجلـــس الشـــيوخ ســـلطته لا تتعـــدى العقوبـــة حـــد العـــزل مـــن المنصـــب والحرمـــان مـــن تـــولي     
  .44الوظائف العليا،بالحكم بالعزل وحده أو بالعقوبتين معا 

ولا يجوز الحكم عليه بعقوبات اخرى لان محاكمة الرئيس أمام الكونغرس ليست بمحاكمة جنائيـة أو      
س ومـتى ثبتـت إدانتـه فانـه يعـزل مـن منصـبه إلا أن يضـل موضـعا للاēـام والمحاكمـة بـديلا عنهـا ، لان الـرئي

  . 45الجنائية أمام المحاكم العادية عن الأفعال نفسها التي كانت سببا لمحاكمته البرلمانية
ــاني ــة فــي الواقــع فــي النظــامين الجزائــري : المبحــث الث ــيس الجمهوري ــق مســؤولية رئ صــعوبات تطبي

  والأمريكي
  عقبات على مستوى النصوص القانونية: الأول  المطلب

ــا للدولــة تخــتص بمحاكمــة  1996رغــم أن المشــرع الجزائــري في دســتور  أشــار إلى انــه تؤســس محكمــة علي
من الدستور مع  158رئيس الجمهورية بسبب الأعمال التي يمكن وصفها بالخيانة العظمى في نص المادة 

  . تنظيمها إلا أن ذلك لا يكفي وحده لإعمال مسؤوليتهالإحالة للقانون العضوي بشأن المحكمة و 
ــة:الفــرع الأول ــا للدول ــرئيس أمــام المحكمــة العلي ــانوني يمكــن مــن مســاءلة ال ــاب نظــام ق اكتفــى :غي

المشـرع بالتصــريح أن الـرئيس ممكــن مسـائلته بســبب الخيانـة العظمــى ، تاركـا اســتفهاما كبـيرا عــن مضــموĔا 
وجيه الاēام بسببها وسير التحقيق وإجراءاته والإجراءات المتبعة أمـام المحكمـة والأفعال المكونة لها وكيفية ت

العليــا للدولــة و ســيرها وكــذا الجــزاء المترتــب في حــال ثبوēــا ممــا يجعــل تصــور قيامهــا واēــام الــرئيس بســببها 
  .ضرب من المستحيل

  الامتيازات الرئاسية عائق لمسؤولية رئيس الجمهورية: الفرع الثاني
يرى الفقه الفرنسي أن الحصانة المؤقتة بسبب  :الامتياز القضائي يجسد حصانة لرئيس الجمهورية / 1

الوظيفة تحمي رئيس الجمهورية من أي متابعة بخصوص الأفعال والتصرفات الخارجة عن أداء مهامه والـتي 
،ويســميه الفقـــه يظهــر فيهــا بصــفته شخصــا عاديــا خاضــع لمحــاكم القـــانون العــام مثلــه مثــل بــاقي الأفــراد 

من الدستور مـن منـع كـل هيئـة قضـائية أو  67بالامتياز القضائي ، والمشرع الفرنسي أكده في نص المادة 
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سلطة إدارية فرنسية من مطالبة الـرئيس بـالإدلاء بشـهادته أو رفـع دعـوى قضـائية ضـده أو يباشـر في حقـه 
   46.إيقاف آجال التقادم أو سقوط الحقتحقيق أو أن يكون محلا للمتابعة القضائية مع منحه امتيازا ب

لم يتناول المشرع الجزائري هذه المسألة فيما يتعلـق بالنزاعـات الـتي يكـون الـرئيس طرفـا فيـه وتخضـع للقـانون 
  . العادي المدني والجنائي ، إلى جانب مسؤولية دستورية غامضة صعبة التطبيق

هـذا الإجـراء عرفـه النظـام الأمريكـي رغـم أنـه لم يـنص عليـه  :الامتياز التنفيذي يعزز حصانة الـرئيس /2
القانون إلا أن العرف منحه قوة ،ويلجـأ إليـه رئـيس الجمهوريـة في النظـام الأمريكـي لتعطيـل محاكمته،صـرح  

بــان قبـول الامتيـاز التنفيــذي سـيخل بـالتوازن الدسـتوري لحكومــة فعالـة ويـؤثر تــأثيرا  "بيرجـر"كبـير القضـاة 
  .47ور المحاكم بالنسبة للمادة الثالثة خطيرا على د

  الصعوبات العملية لمساءلة رئيس الجمهورية: المطلب الثاني
يقـــــوم النظـــــام السياســـــي الجزائـــــري علـــــى الجمـــــع بـــــين            :طبيعـــــة النظـــــام السياســـــي القـــــائم:الفـــــرع الأول

،ولان 48ريق آخر بالرئاسوي خصائص النظامـين البرلماني والرئاسي وهناك من وصفه بأنه رئاسي ،ويعتبره ف
الدستور يمنح حق حل اĐلس الشعبي الوطني أو الـدعوة لانتخابـات تشـريعية قبـل أواĔـا لـرئيس الجمهوريـة 

فـان لجـوء الــرئيس لممارسـة حقــه في حـل اĐلــس الشـعبي الـوطني  في حــال إسـناد مهمــة توجيـه الاēــام  ،49
ــه الاēــام خوفــا مــن مصــير حــل اĐلــس والمحاكمــة للبرلمــان مــن شــأنه ترهيــب اĐلــس وإحجا مــه علــى توجي

والدعوة لانتخابات جديدة، ونجاح المحاكمة البرلمانية في الولايات المتحدة الأمريكية كونه محاط بضمانات 
  . مبدأ الفصل بين السلطات وعدم إمكانية الرئيس حل البرلمان 

ــاني ــ: الفــرع الث ــرئيس الجمهوري ــدة ل ــة برلمانيــة مؤي ــرئيس : ة وجــود أغلبي في الغالــب نجــد إن محاكمــة ال
ــة منتميــة  ــه ممثــل للأمــة وفي ظــل وجــود أغلبيــة برلماني مســندة للبرلمــان أو لمحكمــة تنبثــق عــن البرلمــان،بحكم ان
لحزب الرئيس أو مؤيدة له، فإĔا تشكل عائقا لتحريك مسؤوليته، لأنه في حالة وجـود خـلاف بـين رئـيس 

ن يلجـــأ للاēـــام الجنـــائي كـــأداة لتهديـــد الـــرئيس وحـــدث ذلـــك في النظـــام الجمهوريـــة والبرلمـــان ،فـــان البرلمـــا
مـرتين في  تـايلرو الـرئيس جـون 1868في  الـرئيس انـدرو جونسـونالأمريكي عديد المرات اēُـم كـل مـن 

الــذي قـــدم - 1974 جونســونوالــرئيس 50 1933و1932هــوفر ومــرتين للــرئيس  1843و 1842
كـل تلـك الحـالات شـكلت ēديـدا سياسـيا للـرئيس الأمريكـي   -استقالته أثناء إجراءات الاēام والتحقيـق 

  .  1998في  بيل كلينتونباستثناء الأخير الذي استقال قبل صدور قرار الإدانة في حقه، والرئيس 
  خاتمة   
لـرئيس الجمهوريـة في النظـام الأمريكـي تم إعمالهـا نخلص من خلال هذه الدراسة أن المسؤولية الدستورية   

عديـد المــرات حــتى وان لم تفضــي لصـدور عقوبــة العــزل بســبب إمكانيــة اسـتقالة الــرئيس مــن المنصــب قبــل 
تنفيذ قرار العزل ،وان كان يشوđا النقص بعض الشيء، إلا أن هناك آليات اخرى مكملة يمكن أن تعيـد 
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يته كــالرأي العـام القــوي مثلا،والـذي يغيـب وجــوده في النظـام السياســي التـوازن بـين ســلطة الـرئيس ومسـؤول
الجزائــري ممــا يصــعب مــن إعمــال مســؤولية رئــيس الجمهوريــة بمظهريهــا بموجــب الــنص الدســتوري والممارســة 

  .الفعلية 
مريكـي ولان التنظيم الدستوري الحالي لمسؤولية رئيس الجمهوريـة في الجزائـر قاصـر مقارنـة بالنظـام الأ       

الذي يستدعي إصلاحه لإعادة التوازن المؤسساتي داخل النظام الدستوري،أبدى الواقـع أن هنـاك حصـانة 
مطلقــة للــرئيس مغطــاة بمســؤولية وهميــة غــير ممكنــة التطبيــق ، في ظــل غيــاب تنظــيم قــانوني لهــا يـــؤدي إلى 

  .التهديد بزعزعة استقرار المؤسسات 
ري إعـادة صـياغة الـنص الدسـتوري، بتوسـيع الأفعـال الـتي تكـون وعليه يتطلب ذلـك مـن المشـرع الدسـتو   

سببا لقيام مسؤولية رئيس الجمهورية ،بدل حصرها في لفظ الخيانة العظمى الغامض المضمون ،واسـتبدالها 
وكـل خـرق لـنص دسـتوري بمـا فيهـا حنـث  بكل إخلال بالواجبات الملقاة على عاتقـه والمرتبطـة بوظيفتـه ،"

وكـذا كــل الجـرائم الخطـيرة المنصــوص عليهـا في قـانون العقوبــات وإعطـاء سـلطة تقــديرها   اليمـين الدسـتورية
، إلى جانـب صـياغة قـانون يبـين كيفيـة تطبيـق النصـوص "للجهة المخول لها سلطة توجيه الاēـام والمحاكمـة

  .الدستورية المتعلقة بتحريك مسؤولية الرئيس 
  :الهوامش
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